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وكيفية وضعه موضع التنفيذ
د. شاهين علي شاهين

رسالة دكتورة ، جامعة رين الفرنسية 1997

العالم فى نهاية هذا القرن يزخر بالعديد من المتناقضات ، فهناك الغنى الفاحش والثراء الواسع وهناك البؤس والفقر والاحتضار، وهناك الانفتاح والعولمة وهناك الانطواء والعزلة . هناك مبادئ التضامن والتعاون الدوليين فى خدمة السلام والانسانية ، وهناك ايضا الانانية والعنف وقانون الطرف الاقوى.

وما يتصف به عالمنا فى الوقت الحالى هو الشرعة فى انتقال المعلومات فقد حدث تطور هائل وعظيم فى الإعلام بفضل الإختراعات التقنية الجديدة فأصبحت مكشلات العالم وأحداثه على مسمع ومرأي الجميع من شعوب الأرض . 
فما يحدث فى أقصى الشرق أو أقصى الغرب يصلنا فى وقت قياسي أينما كنا . فالعواصم العالمية الكبري مثل باريس ، واشنطن ، وطوكيو أو رودي جانيرو أصبحت كلها أجزاء تتقارب فى هذه القرية العالمية . كل شعب يعرف ما يحدث عند جيرانه واصبح الكل جارًا للجميع .

العولمة الاقتصادية والاعلامية استطاعت أان تخلق انسانا ذا ثقافة عالمية فريدة ومميزة ، هذه الثقافة الجديدة فى تطور الإنسانية قد تكون مصدراً للعديد من الصراعات والإنقسامات السياسية ، ولكن ربما تكون فى الوقت نفسه أساسا متيناً وجديدا فى خلق وتشكيل ضمير عالمى مختلف يتصف بالخصوبة وممثلا لجميع شعوب العالم .
القانون الدولى الذى تشكل خلال القرون الاخيرة ليس إلا قانونا أوروبيا وذلك حسب رغبة الدول الغربية التى ساهمت فى نشأته وتأسيسه .
فهو تيصف بنزعة أوروبية خالصة تجعل من الدول الغربية الكبري دولا مستبدة ومتزعمة لهذا العالم  ومع نزع الاستعمار وإستغلال العديد من دول العالم الثالث تعرض هذا النظام التقليدى الغربي للعديد من الأهتزازات وذلك لان الدول الجديدة فى مضمار السياسة الدولية وحدث أن النظام القائم لا يستجيب لاوضاعها الاستثنائة ، لذلك طالبت بإعادة النظر به وإدخال العديد من التعديلات عليه لكى يكون متمشيا  مع روح العصر الحالى وظروفه وما بدت عليه من مستددات ومتغيرات جغرافية وسياسية وإقتصادية وايديولوجية .

أن تنمية وتطوير دول العالم الثالث المتحررة  من الاستعامار اصبحت الشغل الشاغل لشعوبها وحكوماتها ، فبوصول هذه الدلو الجديدة الى منصات المنظمات والهيئات الدولية أخذت مطالبهاتها تزداد حول ضرورة اعطاء هذه الدول حقوقها وتعويضها عما فاتها وما خسرته بسبب ظروف الاستعمار المهنية التى رزحت تحتها فترات طويلة من الزمن.

فدول العالم الثالث المتحررة وبعد حصولها على إستقلالها السياسى أخذت تطالب بإستقلالها الاقتصادي وضرورة أن يكون لها القرار الوطنى الحر والمستقل فيما يتعلق بثرواتها الطبيعية والأنشطة الاقتصادية الممارسة داخل اقاليمها ، بل اخذت هذه الدول تطالب ايضا بحق المساعدة فى التنمية والتطور ليس كالتزام أخلاقى يقع على عاتق الدول الغنية فقط وإنما ايضا كحق شرعى يعود اليها ويمليه القانون الدولى .
كذلك وتحت مظلة دول العالم الثالث ظهرت تجمعات دولية ومؤتمرات سياسية وإقتصادية كان الهدف منها زيادة سبل التعاون والتضامن الدولى فيما بينها وذلك من أجل إحقاق حقوقها وإنهاء كل أنواع السيطرة والهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية واتاحة الفرصة لها بان تكون فريقا واحدا فى مواجهة الدول الاستعمارية الكبري داخل حلبة السياسة الدولية . فكانت حكومات العالم الثالث ودوله على موعد مع مؤتمر باندونج 1955 الذى كان  بداية الصحوة لهذه الدول من سباتها العميق ونقطة انطلاق لها باتجاه العمل.
بداية الصحوة لهذه الدول من سباتها العميق ونقطة انطلاق لها باتجاه العمل الجماعى المتضامن ثم جاء تشكيل  منظمة عدم الانحياز ومؤتمراتها التالية (بلغراد 1961 ، القاهرة 1964...) ومن بعدها تكونت مجموعة ال 77 فى جنيف عام 1964 ومن ثم تم تأسيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة  والتنمية عام 1964 فى جنيف كعضو دائم للمنظمة العالمية يهتم بالتجارة والتنمية العالمية وخاصة بالنسبة لدول العالم الثالث . فأخذ يظهر إلى الوجود العديد من المطالبات من قبل الدول الجديدة كالمطالبة بنظام إقتصادي دولى جديد يقوم على اسس العدالة والمساواة بين جميع الدول ويأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإستثنائية للدول النامية التى أخذت ترفع عن كاهلها قيود الاستعمار.
القانون الدولى من ناحيته بعد إلغاء  الاستعمار أخذ يتشكل من جديد حيث بدأت تظهر الى الوجود بعض الافكار الجديدة والمميزة على سبيل المثال بدأ الحق فى التطور فى الظهور الى الوجود  كحق يعود إلى الدولة والى الفرد فى الوقت نفسه . هذا الحق الجديد يجد جذورة بطبيعة الحال فى  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى يتضمنها العهد الدولى الخاص بها والذى تم تبنيه من قبل الجمعية والثقافية التى يتضمنها العهد الدولى الخاص بها والذى تم تبنيه من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1966. هذه الحقوق الاقتصادية والإجتماعية بدأت تحتل اهمية قانونية وسياسية كبيرة للدول أو بالنسبة لانشطة المنظمات الدولية المختصة فى هذا المجال فخلق دول جديدة والاعتراف بها من قبل المجتمع الدولى كانت تصاحبه المطالبة بالحق فى التطور فالكثير من القرارات والتوصيات والمواثيق الدولية تضمنت النص على هذا الحق فعلى سبيل المثال اعلان حق  التطور المتبنى من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها 128/41 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر لعام 1986 والذي نص على " أن الإنسان هو الموضوع الرئيسى للتطور ويتوجب عليه ان يكون المشارك النشط والمستفيد من الحق فى التطور" (مادة 2 فقرة1 من الاعلان). كما نص ايضا على أن 
 الحق فى التطور حق ثابت للانسان وبموجبه كل كائن انسانى وكل الشعوب لهم الحق فى المشاركة والمساهمة فى التطور الأقتصادي والاجتماعى والثقافى والسياسى مع الاحترام الكامل لكل الحقوق والحريات الرئيسية للانسان" ( مادة 1 فقرة 1 من الاعلان ).
هذا الأعلان من الجمعية العامة دشن بطبيعة الحال حقا جديدا ينتمى إلى الجيل الثالث من حقوق الانسان والذى يسمى بحقوق التضامن والذى يشتمل على الحقوق التالية :-

الحق فى السلام والحق فى بيئة نظيفة وصحية وحق الشعوب فى تقرير مصيرها والحق فى ملكية التراث المشترك للانسانية وأخيرا الحق فى التطور .
إن هذه الرسالة تركز بالدراسة على أحد هذه الحقوق الجديدة في مجال حقوق الانسان وهو الحق فى  التطور ، وذلك بإعتبار ان هذا الحق بالاضافة  الى اعتباره حقا مستقلا بذاته إلا إنه يمتاز فى الوقت نفسه بشموليته لجميع حقوق الانسان التى وردت فى المواثيق والتوصيات الدولية ، وهذا يرجع الى الطبيعة الخاصة لهذا الحق . إن موضوع رسالة الدكتوراة التى نعرضها اليوم  يدور حول ماهية الحق فى التطور وكيفيية وضعه موضع التنفيذ فى عالمن المعاصر ، اى حول حقيقة هذا الحق  ، هل هو بالفعل حق مميز أم مجرد أماني وتصورات خيالية بعيدة كل البعد عن الواقع السياسى والاقتصادي والإنسانى لعالمنا المعقد. وإذا كان حقا صحيحا فهل هو حق ثابت للانسان كفرد أم حق ثابت للانسان كشعب أم حق ثابت للفرد والشعب معا فى الوقت نفسه . وإذا ايضا حقا ملموسا ماذا عن سبيل تطبيقه على أرض الواقع وما الصعوبات العملية وغيرها التى يمكن أن تحول دون تطبيقه سواء على المستوى الدولى أو المستوي الداخلى لدول العالم الثالث.
وتنقسم الرسالة الى بابين أثنين .

الباب الأول:

وكان يدور حول ذاتية الحق فى التطور وطبيعته وكيفية نشأته وما يعنى هذا المصطلح الجيد فى لغة القانون الولى ، وما الأسباب والظروف السياسية والإقتصادية والايديولوجية التى أدت إلى ظهوره وما حدود إعتراف المجتمع الدولى به ، وما قيمته القانونية فى ضوء مبادئ القانون الدولى .

الباب الثاني: 
وكن يدور حول السياسات المتبعة والجهود المبذولة لتطبيق الحق فى التطور على الصعيد الدولى كما على الصعيد الداخلى لدول العالم النامية . وما هى أسباب القصور والفشل والمشكلات والصعوبات التى قد تحول دون تنفيذه على أكمل وجه وعلى جميع الاصعدة.

تاريخ دول العالم الثالث حافل منذ استقلالها وتبوؤها مكانتها على الساحة الدولية بالعديد من الاحداث الصعبة والمجريات الشائكة، فالطريق الذى سلكته وتسلكه هذه الدول الجديدة ليس بالسهل ، إلا أنه على الرغم من ذلك استطاعت أن تحقق بعض النجاحات الدولية المتفرقة ، إلا أن كفة موازين القوي الدولية ما زالت فى مصلحة الدول الغربية الغنية ومازالت مجحفة لدول العالم الثالث . لكن النجاحات المتواضعة كان لها الأثر الكبير فى إثراء  القانون الدولي وتطوره . فالجماعة الدولية بدأت تأخذ بعين الاعتبار التشكل الجديد للمجتمع العالمي واخذت تعترف لشعوب العالم النامي وأفراده بحق  التطور كحق شرعى يوجبه القانون الدولي والضمير الانسانى.
والى جانب مساهمات الدول الغنية برفع التخلف عن كاهل الدول الفقيرة كنت هناك ايضا مساهمات من قبل المنظمات الدولية بهذا الشأن. إلا أن هذه المساهمات والمشاركات لم ترق إلى مستوي الأهداف المنشودة ، وذلك لان مساهمات هذه الدول الغنية بتقديم العون الى الدول الفقيرة كانت حسب سياسات وأيديولوجيات مرسومة ولتحقيق مصالح خاصة ، أما بالنسبة للمنظمات الدولية أدت الى وقوعها تحت هيمنة الدول الغنية كانت اعمالها احيانا تتصف بالشللية والعجز ونقص الموارد فى مواجهة مشكلات الشعوب النامية ومتطالباتها.

بالنسبة لدول العالم النامى كانت الدولة تمثل مفتاح التطور والتنمية والتحضر ، لذا ،وجدنا الغالبية العظمى من هذه الدول فى ممارسة سيادتها قامت بتركيز جميع إختصاصاتها وامتيازاتها وسلطاتها السياسية منها والاقتصادية بيد حكوماتها . وفي سنوات الثمانينات أتضح فشل هذه المركزية للدولة ، فشل تم تأكيده أيضا بتفكك جمهوريات الاتحاد السوفيتى الذى عاجل بقدوم نظام إقتصاد السوق الحر أو النظام الليبرالى كنظام إقتصادي عالمى وحيد فى ظله وجدت دول العالم الثالث نفسه مضظرة لاتباعه والا أصبحت فى سياق التخلف وهنا لنا أن نتساءل عن مستقبل مبدأ حرية الدولة فى اختيار نظامها الاقتصادي؟.
فحكومات العالم النامي ودوله وجدت نفسها فى مواجهة مشكلاتها المزمنة مثل الديون الخارجية وعجز الميزانية ونقص السيولة الخارجية بالاضافة إلى مشكلاتها الاجتماعية المختلفة من فقر ومجاعة وأمراض وامية وبطالة واجرام مضطرة الى إتباع نصائح ومشورات المنظمات الاقتصادية المختلفة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولى التى لم تكن دائما فى صالح شعوب هذه الدول وخاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة فى مجتمعاتها حيث كان لسياسات هذه المنظمات الدولية الانعكاسات الخطرة على مستويات الصحة والتعليم وسوق العمل وأيضا على مستوي الاقتصادي الوطنى وعلى المسائل المتعلقة بحماية البيئة.

إذا كان الحق فى التطور يبدو لنا خياليا او صعب التحقيق الا اننا لا نستطيع القول الا ان القانون الدولى الجديد مازال فى بداياته وطريق تطور مبادئه وقواعده مازالت طويلة وشائكه ، حيث أن القرارت والتوصيات الدولية المتعلقة بهذا الحق مازالت غير ملزمة من حيث طبيعتها القانونية للمجتمع الدولى أو حكومات الدول،وهذا يشكل بطبيعة الحال نقطة ضعف فى هذا الحق لذا ينتابنا الخوف أحيانا من أن يكون مصير هذا الحق هو التقلص والاختفاء قبل أن يتشكل له إطاره القانوني الواضح والمحدد فى القانون الدولى .

التدخل الدولى من اجل الانسانية واشكالاته
الدكتور /شاهين على الشاهين

قسم القانون الدولى

كلية الحقوق- جامعة الكويت 
ملخص :

في حالة الانتهاكات الجسيمة  والخطيرة لحقوق الانسان الاساسية لفئة او جنس  معين ، فان المجتمع الدولي ليس أمامة من البدائل سوي تطبيق فكرة التدخل الدولي الانسانى لمصحلة هذه الفئات المنكوبة.

فالتدخل الدولي الانساني يعد فى ظل الكثير من الحالات الرد الحاسم والوحيد على هذه الجرائم والممارسات غير المسؤولة على الرغم من تعارضه مع كثير من مبادئ القانون الدولى التقليدية والراسخة. وهذا  التعارض وضع فقهاء القانون الدولى فى حيرة من امرهم حول القواعد الاجدي بالاتباع هل هى قواعد القانون الدولى التقليدية والراسخة وهذا التعارض وضع فقهاء القانون الدولى فى حيرة من اخرهم حول القواعد الاجدي بالاتباع ، هل هى قواعد القانون الدولي الثابتة والراسخة التى يستند اليها القانون الدولى ، كمبدأ عدم جواز التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الاخري ومبدأ احترام إستقلال الدول ... الخ أو هى القواعد المنظمة لفكرة التدخل الدولى من أجل الانسانية؟.
كما أن التدخل الدولى الإنسانى بدأ يظهر جديد خلاف الشكل التقليدي الذي أتسم به آبان الهيمنة الأستعمارية الغربية للبلدان والشعوب الضعيفة والفترة اللاحقة على ذلك وقبل سقوط العالم الشيوعى فالتدخل  الدولى كان يتمثل فى تدخل دولة أو مجموعة دول فى إقليم دولة أخرى بينما الان نجده يتم من قبل منظمة الامم المتحدة أو عبر مباركتها لهذا النوع من العمليات فالامم المتحدة بدأت تصبح مظلة شرعية للقيام بعمليات التدخل الدولى الانسانى فهل هذا الدور يتماشى وميثاقها ام يشكل انتهاكا هذا الميثاق .؟

إتفاقية روما المتعلقة

بانشاء المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 

الدكتور /شاهين على الشاهين

جامعة الكويت - كلية الحقوق - قسم القانون الدولى

اعتمدت الاتفاقية الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية من خلال مؤتمر الامم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين والذي عقد فى مدينة روما بإيطاليا خلال الفترة من 15 يوسنو الى 17 يوليو من عام 1998.

هذا المؤتمر الذي حضرته وفود 160 دولة و33 منظمة دولية حكومية بالاضافة الى 236 منظمة  دولية غير حكومية يعد الأبرز على الاطلاق ، فعلى مدار خمسة أسابيع من الاجتماعات المتواصلة، تمخض هذا المؤتمر عن تبينى الاتفاقية الدولية الخاصة بانشاء المحكمة الجنائية الدولية، والتى سوف تتصدي للجرائم الأكثر خطورة فى المجتمع الدولى ، حيث عانت ولا تزال تعانى منها البشرية بالرغم من التطور الواسع فى مجال الدفاع عن حقوق الانسان وحرياته الأساسية .
وتشمل هذه الجرائم جريمة الابادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان....

ولدي التصويت على الاتفاقية وافقت عليها 120 وعارضتها سبع دول هى الولايات المتحدة والصين واسرائيل والهند وقطر والبحرين وفيتنام كما أمتنعت 21 دولة عن التصويت.
وترجع فكرة انشاء محكمة جنائية دولية الى الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين ، حيث أن المجتمع الدولى ومنذ ذلك العهد حاول مراراً وتكرارا تبنى  اتفاقية دولية تعنى بمحاكمة ومعاقبة مرتكبى الجرائم الدولية الأكثر خطورة التى تهز الضمير الانسانى ، غير أنه كان من شأن الخلافات الحادة بين الدول ، والتباين  فى وجهات نظرها وعدم الثقة وتهميش قضية حقوق الانسان وازدراؤها والصراع الفكرة والايديولوجى وظهور مايسمى بالحرب الباردة بين الشرق والغرب ، وخشية الكثير من الدول من ان تكون هذه المحكمة أداة تستخدم للتدخل فى شؤونها الداخلية ووسيلة لهدم استقلالها وسيادتها ، علاوة على حساسية الدول قاطبة تجاه أى خطاب يتعلق ويدور حول حقوق الانسان وإعتبار هذا الاخير من المواضيع التى تدخل ضمن الإختصاص الداخلى المطلق لك دولة الذي لا يجوز أن يكون محلا لاي حديث دولى ، إن تم إرجاء إنشاء مثل هذه المحكمة فى الكثير من الاجتماعات والمنتديات الدولية الى وقت لاحق .
ولكن وبعد التطور الكبير الذي لحق فكر حقوق الانسان وضورة توفير الحماية لكل إنسان بصرف النظر عن جنسه أو لغته أو دينه وقيام الامم المتحدة بالدور الموكل اليها بموجب ميثاقها حول الاهتمام بحقوق الانسان والرقي بها والدفاع  عنها فى كل زمان ومكان ، وتبنى الامم المتحدة للعديد  من المؤتمرات الدولية فى فترة التسعينات ، والتى تصب فى مصلحة الإنسان والدفاع عن حقوقه مثل مؤتمر ريودي جانيرو (قمة الأرض) للدفاع عن حق الأنسان فى العيش فى بيئة نظيفة ومستدمية لعام 1992 ومؤتمر فيينا المتعلق بحقوق الانسان لعام 1993، ومؤتمر القاهرة للسكان والتنمية لعام 1994 ومؤتمر هلسنكى والمسمي بالقمة الأجتماعية لعام 1995 ، ومؤتمر حققو المرأة فى الصين لعام 1996 ، أصبحت مسألة حقوق الانسان قضية دولية تهم المجتمع العالمي باسرة ولم تعد قضية وطنية أو محلية تناقش فقط فى الاطر الداخلية الضيقة للدولة.
وقد كان للاوصاع الانسانية الماساوية فى كل من يوغسلافيا السابقة وروانده وبورندي وتيمور الشرقية باندونيسيا أبلغ الاثر في دفع المجتمع الدولى إلى ضرورة خلق مؤسسات قضائية دولية تتصدي لكل من يجرؤ على ارتكاب الجرائم الدولية الاشد خطورة فى المجتمع، فبعد إنشاء مجلس الأمن الدولي لكل من المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة الخاصة بيوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بروانده راي المجتمع الدولى أن هناك حاجة ماسة فى وجود قضاء جنائى دولى نظامى يوفر العدالة ويردع الجناة.

كما ان المجتمع الدولى اصبح الان مقتنعا  بفكرة عدم شرعية جواز استخدام الحصانات السياسية والقانونية التى يتمتع بها الكثير من القادة والزعماء والسياسين حتى تنأي بهم عن كل نوع من أنواع المسؤلية ، لقاء إرتكابهم الجرائم القذرة والانسانية والتى يقشعر لها الضمير الانسانى . فالسبب الذي يبرر وجود مثل هذه الحصانات هو تحقيق المصلحة العامة للدولة  عن طريق تمكين المسؤولين من القيام بعملهم فى هذا المجال ، لا إستغلال هذه المزايا  لتحقيق مأرب سيئة تذهب إلى العكس من ذلك فلا يجوز أن تكون هناك حصانة من أى نوع ، أمام اقرار الحق والاقتصاص من الجانى الذي يضرب بعرض الحائط كل القوانين والاعراف الدولية ، وخاصة تلك المتعلقة بكرامة الانسان وبقائه ، لذلك جاء إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كرد  فعل على الانتهاكات السافرة والخطيرة لحقوق الانسان ، ومنع أى شخص من الاختباء وراء أى حصانة للتمرد والخروج على القانون.
فى هذه الدراسة الخاصة باتفاقية روما وإنشاء المحكمة الجنائية ، فضلنا اتباع الخطة التالية للاحاطة بالجوانب المهمة للموضوع.

الفصل الاول :الجوانب السياسية 

المبحث الاول: المجتمع الدولى والبحث عن محكمة جنائية دولية .

المبحث الثانى: موقف الدول الرافضة للدور الممنوح للمحكمة.

المبحث الثالث:موقف الدول المؤيدة للدور الممنوح للمحكمة.

الفصل الثانى : الجوانب القانونية:

المبحث الاول : الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة.

الفرع الاول: إختصاص المحكمة بالجرائم اللاحقة على بدء نفاذ نظامها الاساسى.

الفرع الثانى : إختصاص المحكمة  بالجرائم الأشد خطورة.

الفرع الثالث: تعريف الجرائم المشار إليها فى النظام الاساسى.

المبحث الثانى : آلية عمل  المحكمة  ودورها المكمل للقضاء الوطنى والصعوبات التى تعترضها .

الفرع الاول:آلية عمل المحكمة

الفرع الثانى : دور المحكمة المكمل للقضاء الوطنى والصعوبات التى تعترض ذلك.
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